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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الثامنة والأربعون

       ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦ - حزيران/يونيه ٢٩فيينا، 
 تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال    

   الثلاثينالحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته 
      )٢٠١٤تشرين الأول/أكتوبر  ٢٤- ٢٠، فيينا(

  المحتويات
الصفحة  الفقرات 

  ٣  ٥- ١.................................................................................  مقدِّمة- أولاً
  ٤  ١٣- ٦.................................................................... تنظيم أعمال الدورة- ثانياً
  ٥ ١٦- ١٤.................................................................... المداولات والقرارات- ثالثاً
الإلكترونية التجارة تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في سياق معاملات - رابعاً

  ٦ ١٠٢- ١٧................................................... الحدود: مشروع القواعد الإجرائية عبر
  ٦ ٣٢- ١٧................................................................. ملاحظات عامة-ألف
  ٩ ٥٧- ٣٣........... أعلاه) ١٨و ١٧تقديم تقرير عن المسائل التي أثارتها اللجنة (انظر الفقرتين  -باء
  ١٠ ٣٧- ٣٥........................................................ النظام ذو المسارين  -١  
  ١٠ ٣٩- ٣٨.......................................................... الأمر المقضي به  -٢  
  ١٠ ٤٣- ٤٠................................................................... الإنفاذ  -٣  
  ١١ ٤٥- ٤٤......................  أعلاه) ٢٩و٢٥ينالبساطة والفعالية (انظر أيضاً الفقرت  -٤  
  ١١  ٤٦................................................... المطالبات المتدنِّية القيمة  -٥  
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الصفحة  الفقرات 
  ١١ ٥٠- ٤٧............................................................ تنفيذ المسارين  -٦  
  ١٢  ٥١......................................................... التحكيم والإنفاذ  -٧  
  ١٢ ٥٣- ٥٢........................................................... اتفاقية نيويورك  -٨  
  ١٣ ٥٥- ٥٤....................................... استخدام القواعد في الممارسة العملية  -٩  
  ١٣  ٥٦........... ات بالاتصال الحاسوبي المباشرالعناصر العملية لقواعد تسوية المنازع -١٠  
  ١٣  ٥٧...........................  الاستنتاجات ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة -١١  
  ١٣ ١٠٢- ٥٨.......................................... الاقتراحات المتعلقة بمسار القواعد المنطبق-جيم
  ١٣  ٥٨...................................................الاقتراحان الأول والثاني  -١  
  ١٤ ٦٢- ٥٩........................................................... الاقتراح الأول  -٢  
  ١٥ ٦٩- ٦٣............................................................ الثانيالاقتراح  -٣  
  ١٦ ٧٤- ٧٠........................................................... الثالثالاقتراح  -٤  
  ٢٠ ٨٠- ٧٥............................................................ الرابعالاقتراح  -٥  
  ٢٢  ٨١...  اقتراح بشأن مُرفق أو قائمة بأسماء البلدان في إطار الاقتراحين الأول والرابع  -٦  
  ٢٢ ٩٥- ٨٢............................................ مناقشة إضافية للاقتراح الثالث  -٧  
  ٢٥ ٩٨- ٩٦.............................................. مناقشة إضافية للاقتراح الثاني  -٨  
  ٢٥ ١٠١- ٩٩............................................. اقشة إضافية للاقتراح الرابعمن  -٩  
  ٢٦  ١٠٢.............................................. ملخَّص المداولات والقرارات -١٠  
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    مقدِّمة  - أولاً  
 تمـوز/  ٩ -حزيران/يونيـه   ٢١اتَّفقت اللجنةُ، في دورتها الثالثـة والأربعـين (نيويـورك،      -١

بالاتصـال  )، على إنشاء فريق عامـل ليضـطلع بأعمـال في مجـال تسـوية المنازعـات       ٢٠١٠يوليه 
  الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

 تمـوز/  ٨ -حزيران/يونيـه   ٢٧وعاودت اللجنـةُ، في دورتهـا الرابعـة والأربعـين (فيينـا،        -٢
)، تأكيد ولاية الفريق العامـل الثالـث بشـأن المعـاملات الإلكترونيـة عـبر الحـدود،        ٢٠١١يوليه 

المنشـــآت التجاريـــة  ت فيمـــا بـــين المنشـــآت التجاريـــة والمعـــاملات بـــين      بمـــا فيهـــا المعـــاملا  
ينبغـي عمومـاً للفريـق     أنـه وقرَّرت اللجنة في تلك الدورة، ضـمن جملـة أمـور،     )١(والمستهلكين.

العامل، لدى تنفيـذ ولايتـه، أن ينظـر أيضـاً علـى وجـه التحديـد في تـأثير مداولاتـه علـى حمايـة            
  )٢(والأربعين تقريراً بهذا الشأن.للجنة في دورتها الخامسة المستهلك، وأن يقدِّم إلى ا

ــة والأربعــين (نيويــورك،        -٣ ــاودت اللجنــة، في دورتهــا الخامس  -حزيران/يونيــه  ٢٥وع
)، تأكيد ولاية الفريق العامل بشأن المعـاملات الإلكترونيـة القليلـة القيمـة     ٢٠١٢تموز/يوليه  ٦

وشجَّعت الفريـقَ العامـلَ علـى أن يواصـل استكشـاف       والكثيرة العدد التي تُجرى عبر الحدود،
طائفة من الوسائل لضمان التنفيذ الفعلي لنتائج تسوية المنازعات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر،    

لك علـى أن ينظـر الفريـق العامـل     واتُّفِـق كـذ   )٣(قيام بعمله على أنجع نحـو ممكـن.  وأن يواصل ال
ت البلـــدان الناميـــة والبلـــدان عــد أن يلبِّـــي احتياجـــا الكيفيــة الـــتي يمكـــن بهـــا لمشـــروع القوا  في

ــتي ــة          ال ــق بضــرورة أن تكــون مرحل ــا يتعل ـــزاعات، وخصوصــاً فيم ــةً لن تشــهد أوضــاعاً لاحق
ة مقبلـة تقريــراً بهــذا الشــأن،  التحكـيم جــزءاً مــن العمليـة، وأن يقــدِّم الفريــق إلى اللجنــة في دور  

تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي  يواصــل تضــمين مداولاتــه مســألة مــا يترتَّــب علــى  وأن
اعاً المباشر من آثار في حمايـة المسـتهلك في البلـدان الناميـة والمتقدِّمـة والبلـدان الـتي تشـهد أوض ـ        

ـــزاعات. ــةً لنـ ــل     )٤(لاحقـ ــل أن يواصـ ــق العامـ ــة إلى الفريـ ــلاوة علـــى ذلـــك، طلبـــت اللجنـ وعـ
ــائج ت    ــذ الفعلــي لنت ســوية المنازعــات بالاتصــال  استكشــاف طائفــة مــن الوســائل لضــمان التنفي

  )٥(ها التحكيم وبدائله المحتملة.الحاسوبي المباشر، بما في
───────────────── 

 .٢١٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  )١(  

 .٢١٨، الفقرة المرجع نفسه )٢(  

 .٧٩)، الفقرة A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣(  

 المرجع نفسه. )٤(  

 المرجع نفسه. )٥(  
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القـرارات   )٧(والسـابعة والأربعـين،   )٦(ربعـين وأكَّدت اللجنة، في دورتيها السادسـة والأ   -٤
  التي اتُّخذت في دورتها الخامسة والأربعين.

المتعلقـة بنظـر اللجنـة في أعمـال      ويمكن الاطِّلاع على أحدث تجميع للمراجع التاريخيـة   -٥
  .A/CN.9/WG.III/WP.126من الوثيقة  ١٥إلى  ٥الفريق العامل في الفقرات 

    
    تنظيم أعمال الدورة  - ثانياً  

عقــد الفريــق العامــل الثالــث (المعــني بتســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر)،     -٦
إلى  ٢٠جنــة، دورتــه الــثلاثين في فيينــا مــن الــذي كــان مؤلَّفــاً مــن جميــع الــدول الأعضــاء في الل

ــوبر  ٢٤ ــة الأعضــاء في الفريــق    ٢٠١٤تشــرين الأول/أكت ــدول التالي ــدورة ممثِّلــو ال . وحضــر ال
ــران       ــا، إندونيســيا، إي ــتين، إســبانيا، إســرائيل، إكــوادور، ألماني العامــل: الاتحــاد الروســي، الأرجن

ــة ــل،   -(جمهوري ــا، باكســتان، البرازي ــا،    الإســلامية)، إيطالي ــد، تركي ــدا، تايلن ــا، بنمــا، بولن بلغاري
البوليفاريـة)، كرواتيـا،   -جمهورية كوريا، سنغافورة، الصين، فرنسا، الفلبين، فنــزويلا (جمهوريـة  

ــدا        ــا العظمــى وآيرلن ــا، المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطاني ــت، ماليزي ــا، الكوي ــدا، كولومبي كن
  الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.الشمالية، النمسا، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، 

-وحضــر الــدورة أيضــاً مراقبــون عــن الــدول التاليــة: أنغــولا، بلجيكــا، بوليفيــا (دولــة   -٧
ة القوميــات)، بــيرو، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، رومانيــا، شــيلي،    تعــدِّدالم

  غانا، فييت نام، قطر، ليبيا، هولندا.
  ورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.وحضر الد  -٨
  وحضر الدورة أيضاً مراقب عن المنظمة الحكومية التالية: اتحاد المقاصة الآسيوي.  -٩

وحضــر الــدورة كــذلك مراقبــون عــن المنظمــات غــير الحكوميــة التاليــة: مركــز بحــوث    -١٠
ء، رابطـة طلبـة كليـات    القانون العام، المعهد المعتمد للمحكمين، مجلـس التحكـيم لصـناعة البنـا    

الحقوق الأوروبية، منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، معهد القانون التجـاري الـدولي، معهـد    
القانون والتكنولوجيا (جامعـة ماسـاريك)، نـادي المحكمـين التـابع للغرفـة التجاريـة في ميلانـو،         

  معهد القانون الدولي التابع لجامعة ووهان.
  عضوَيْ المكتب التاليين: العامل وانتخب الفريق  -١١

───────────────── 
 .٢٢٢)، الفقرة Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  ،سهالمرجع نف )٦(  

 .١٤٠)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٧(  
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  تيك شان (سنغافورة)-السيد جيفري واه    الرئيس:  
  السيدة لاورا جامشون ماك غاري (الأرجنتين)    المقرِّرة:  

  وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية:  -١٢
  )؛A/CN.9/WG.III/WP.129جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشـر في سـياق   مذكِّرة من الأمانة عن   (ب)  

معـــاملات التجـــارة الإلكترونيـــة عـــبر الحـــدود: مشـــروع القواعـــد الإجرائيـــة (المســـار الثـــاني) 
)A/CN.9/WG.III/WP.130 وAdd.1؛(  

مذكِّرة من الأمانة عن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشـر في سـياق     (ج)  
لكترونيـــة عـــبر الحـــدود: مشـــروع القواعـــد الإجرائيـــة (المســـار الأول)  معـــاملات التجـــارة الإ

)A/CN.9/WG.III/WP.131 .(  
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:    -١٣

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
ــاملات  النظــر في تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر      -٤   في إطــار مع

  التجارة الإلكترونية عبر الحدود: مشروع القواعد الإجرائية.
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

ــه إلى التوجيهــات الصــادرة عــن اللجن ــ      -١٤ ــل في مداولات ــق العام ــا اســتند الفري ة في دورته
ســار الأول مــن القواعــد ويقــدَّم تقريــراً عــن المســائل  بــأن يتنــاول نــص الم )٨(الســابعة والأربعــين

ــة عــن أعمــال دورتهــا السادســة والأربعــين (انظــر     ٢٢٢المــذكورة في الفقــرة  مــن تقريــر اللجن
مـن جـدول الأعمـال     ٤أدناه). واستأنف الفريق العامـل عملـه بشـأن البنـد      ١٧كذلك الفقرة 

───────────────── 
 .١٣٨و ١٣٧، الفقرتان A/69/17الوثيقة  )٨(  
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وإضـافتها   A/CN.9/WG.III/WP.130لأمانـة (الوثيقـة   تهما اأيضاً استناداً إلى المذكِّرتين اللتين أعدَّ
  ). A/CN.9/WG.III/WP.131والوثيقة 

وبناء علـى ذلـك، نظـر الفريـق العامـل في المسـار الأول مـن مشـروع القواعـد المتعلقـة             -١٥
بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر، آخـذاً في اعتبـاره أهميـة مختلـف النتـائج وآليـات         

ا يشــمل التحكــيم والمســائل المتعلقــة بحمايــة المســتهلك، ولا ســيما في البلــدان الناميــة  الإنفــاذ بمــ
زاعات. وأُحرِز تقـدُّم بشـأن مشـروع الـنص الخـاص بهـذا        والبلدان التي تشهد أوضاعاً لاحقة لن

المسار من القواعد بالاستناد إلى أمور منها مقترحات مقدَّمة أثناء الدورة. ولكن رغـم الجهـود   
ثة التي بذلها الفريق العامل من أجـل التوصـل إلى توافـق في الآراء، بقيـت هنـاك اختلافـات       الحثي

بــل وقــوع المنازعــة والــدول الــتي أساســية بــين الــدول الــتي تجيــز الاتفــاق علــى التحكــيم الملــزِم ق
تجيـــزه. ولـــوحظ أنَّ إحـــراز تقـــدُّم في هـــذا المجـــال ســـيتطلب أن يجسِّـــد مشـــروع القواعـــد    لا

  الفريق العامل بشأن هذه المسألة.  استنتاجات 
ويـرد في الفصــل الرابــع أدنــاه عــرض أكثــر تفصــيلاً لمــداولات الفريــق العامــل وقراراتــه    -١٦

  بشأن هذا البند.
    

تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في سياق معاملات التجارة   - رابعاً  
      الإلكترونية عبر الحدود: مشروع القواعد الإجرائية

    ملاحظات عامة  - ألف  
وهـي   أعلاه، ألا ١٤في الفقرة  أحاط الفريق العامل علماً بتوجيهات اللجنة المشار إليها  - ١٧

أنَّ على الفريـق العامـل: (أ) أن يتنـاول احتياجـات البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تشـهد أوضـاعاً           
التحكيم جزءاً من العملية؛  زاعات، وخصوصاً فيما يتصل بالحاجة إلى أن تكون مرحلة لاحقةً لن

ات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر    (ب) أن يُضمِّن مداولاتِه مسـألةَ مـا يترتَّـب علـى تسـوية المنازع ـ     
يكـون فيهـا المسـتهلك     دول، بما في ذلك في الحـالات الـتي  آثار في حماية المستهلك في جميع ال من

صال الحاسوبي المباشر؛ (ج) أن يستكشف هو الطرف المدَّعَى عليه في عملية تسوية المنازعة بالات
بالاتصــال الحاســوبي المباشــر،   مجموعــة وســائل تضــمن التنفيــذ الفعلــي لنتــائج تســوية المنازعــات   

فيها التحكـيم وبدائلـه المحتملـة. ولـوحظ أنَّ بعـض هـذه المسـائل قـد جـرى تناولهـا في اقتـراح             بما
  )٩(المتحدة.ا وهندوراس والولايات قدَّمته حكومات كولومبيا وكيني

───────────────── 
 .A/CN.9/WG.III/WP.125انظر الوثيقة  )٩(  
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  واتَّفق الفريق العامل على النظر في تلك المسائل بغية تزويد اللجنة بتقرير بشأنها.  -١٨
وأُكِّــد علــى ضــرورة إحــراز تقــدُّم في إيجــاد طريقــة تتَّســم بالفعاليــة والكفــاءة لتســوية      -١٩

الـواقعي.   المنازعات التي تنشأ عبر الحدود، بحيث تكون تلـك الطريقـة قابلـة للتشـغيل في العـالم     
واستُذكرت أهمية هذا النظام الخاص بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في دعـم نمـو   
التجارة الإلكترونية والاستثمار عبر الحـدود ووصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة       

  إلى الأسواق الدولية.
ةً فيمــا يتعلــق بالطــابع الملــزم  لفــوقيــل إنَّ الولايــات القضــائية المختلفــة تتبــع نهوجــاً مخت    -٢٠
 أنــهغــير الملــزم لاتفاقــات التحكــيم الســابقة لنشــوء المنازعــات (وهــي اختلافــات اتُّفــق علــى   أو

ينبغي مراعاتها في القواعد)، ولكن رغم تلك الاختلافات، يوجـد الكـثير مـن النقـاط المشـتركة      
ف أنـه ينبغـي للفريـق العامـل     أضـي فيما يخصُّ تسوية المنازعـات وصـولاً إلى مرحلتـها النهائيـة. و    

يحاول استخدام القواعد في تسوية الاختلافات السياساتية الكبرى التي قـد تتطـوَّر علـى أيِّ     ألاَّ
  حال بمرور الوقت.

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ من المهم إتاحة إمكانية اللجـوء إلى التحكـيم للكيانـات الـتي       - ٢١
نظــراً لعــدم تــوفُّر إمكانيــة اللجــوء إلى المحــاكم وللحاجــة إلى تــودُّ وتســتطيع اللجــوءَ إليــه، وذلــك 

تسوية فعَّالة للمنازعات المتدنِّية القيمة التي تنشأ عبر الحدود، لا سيما فيما يخـصُّ البلـدان الناميـة    
القواعـد لـن    مـا لـوحظ، دعمـاً لهـذا الـرأي، أنَّ     زاعـات. ك  نل ـوالبلدان التي تشهد أوضاعاً لاحقـةً  

  انين والقواعد الوطنية الإلزامية.تَجُبَّ القو
وذُكِــر كــذلك أنَّ اقتــراحَ مطالبــة البــائعين بــأن يضــعوا المســتهلكين علــى مســار بعينــه     -٢٢

اســتناداً إلى مكــانهم الجغــرافي هــو اقتــراحٌ غــير عملــي. وأُبــديت شــواغل بشــأن اقتــراح تكليــف 
قوانينـها علـى أن تكـون     نصُّت ـالأونسيترال أو أمانة الأونسـيترال بمسـك قائمـة بالـدول الـتي لا      

  اتفاقات التحكيم السابقة لنشوء المنازعات ملزمة أو قابلة للإنفاذ.
ــعة      -٢٣ ــاده أنَّ الفريـــق العامـــل قـــد أحـــرز، في دورتـــه التاسـ وأُعـــرِب عـــن رأي آخـــر مفـ

ق التنفيــذ المتمثلــة في مرفــ والعشــرين، تقــدُّماً تقنيــا جيــداً بشــأن المســار الثــاني، وأنَّ بوســع آليــة 
اقتُرحــت في دورة الفريــق العامــل الســابعة والعشــرين) أن تــوفِّر وســيلةً تكفــل اســتيعاب    (الــتي

الدول التي تكون فيها اتفاقات التحكيم السابقة لنشوء المنازعات ملزمـةً للمسـتهلكين والـدول    
الــتي تكــون فيهــا تلــك الاتفاقــات غــير ملزمــة. وأضــيف أنَّ الاقتــراح المتعلــق بالتنفيــذ قــد ســيق  
ــود إدراج التحكــيم ضــمن التســوية الحاســوبية          ــتي ت ــدول ال ــل اســتيعاب ال كحــل وســط يكف

  للمنازعات في ولاياتها القضائية.
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وقيل إنَّ التحكـيم لـيس عنصـراً لازمـاً في التسـوية الحاسـوبية للمنازعـات، وإنَّ المسـار           -٢٤
المسـار الثـاني يمكـن     على سبيل ناجع لتسوية المنازعـات. وقيـل كـذلك إنَّ    الثاني يمكن أن ينصَّ

أن يوفِّر طريقة جيدة لتسوية المنازعات ولا سيما في أي دولة لـيس لـديها نظـام قضـائي عامـل      
يمـس بـالتطوير    لإنفاذ قرارات التحكيم. وأُضيف أنَّ تصميم نظم التسـوية الحاسـوبية ينبغـي ألاَّ   

  ال لهذه النظم القضائية.الفعَّ
ق العامــل، وهــو ســياق يَنْصَــبُّ علــى المنازعــات   وشُــدِّد علــى ســياق مــداولات الفري ــ   -٢٥

المتدنِّية القيمة، وأشير إلى أنَّ متوسط قيمة المشتريات التي تتم بالاتصال الحاسـوبي المباشـر يبلـغ    
دولاراً أمريكيــا تقريبــاً. لــذا اقتُــرح أن يركِّــز الفريــق العامــل علــى وضــع مجموعــة قواعــد      ٦٠

ما على كلٍّ من المستهلكين والمنشـآت الصـغرى والصـغيرة    ونظام تسوية حاسوبية يَسهُل فهمُه
والمتوســطة ويتَّســمان في الوقــت ذاتــه بفعاليــة التكلفــة (وهــي الســمة الــتي قيــل إنَّ بعــض الــنظم 
القائمــة تتَّصــف بهــا). وأُضــيف أنَّ بوســع الفريــق العامــل أن يركِّــز في هــذا المقــام علــى تبســيط  

 زاميــة لا ضــرورة لهــا. واســتذكر الفريــق العامــل مشــروع الــنص وعلــى حــذف أيِّ عبــارات إل 
الخــبراء علــى نحــو مــا ورد ذكرهــا   هــذا الصــدد نتــائج المشــاورات الــتي أجرتهــا الأمانــة مــع     في
  .A/CN.9/801من الوثيقة  ٢٨الفقرة   في
واقتُــرِح أن يتمثَّــل أحــد المجــالات الــتي يمكــن للفريــق العامــل أن يركِّــز عليهــا في وضــع   -٢٦

رشادية موجَّهة إلى مقـدِّمي خـدمات التسـوية الحاسـوبية، تشـمل مسـائل منـها        مشروع وثيقة إ
  ).A/CN.9/WG.III/WP.128الشفافية ومؤهلات المحايدين (انظر أيضاً الوثيقة 

ــر سيشــمل المســته      -٢٧ ــاده أنَّ الأم ــاملات  وأُعــرِب عــن رأي آخــر مف لكين نظــراً لأنَّ المع
واضـح معـاملات متدنِّيـة القيمـة، وأنَّ بعـض الولايـات       تتناولها القواعد هي بحكم طابعها ال التي

ــة         ــات ملزِمـ ــوء المنازعـ ــل نشـ ــبرَم قبـ ــتي تُـ ــيم الـ ــات التحكـ ــون اتفاقـ ــز أن تكـ ــائية لا تجيـ القضـ
أعــلاه،  ٢٣للمسـتهلكين. ودُعـي إلى مواصـلة النظـر في المرفــق المقتـرَح، المشـار إليـه في الفقـرة         

  قبل التطرُّق إلى خيارات أخرى.
عن رأي مختلف مفاده أنَّ المرفـق المقتـرح أشـبه مـا يكـون بصـك قـانوني دولي         وأُعرِب  -٢٨

ــه أ       ــراف أن تأخــذ ب ــدول الأط ــثلاً) يمكــن لل ــدة م ــزم (معاه ــدر   مل و لا، وأنَّ الحــل الوســط أق
  احتواء كل الخيارات المختلفة.  على
المتدنِّيـة  وشُدِّد على أن يكون عنصر الفعالية هو العنصـر المهـيمن في تسـوية المنازعـات       -٢٩

القيمة التي تنشأ بالاتصال الحاسوبي المباشر، وذلك نظراً للعدد الهائل مـن المنازعـات الـتي تنشـأ     
بالاتصال الحاسوبي المباشر. وشُدِّد كذلك في هذا السـياق علـى العـدد الضـئيل جـدا مـن تلـك        
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يُحــال في نهايــة المنازعــات الــذي تتــاح بشــأنه تســوية بديلــة بالاتصــال الحاســوبي المباشــر ولكنــه 
  المطاف إلى المحاكم.

ــذها         -٣٠ ــة وتنفي ــرارات التحكــيم الأجنبي ــراف بق ــورك بشــأن الاعت ــة نيوي ــر أنَّ اتفاقي وذُكِ
("اتفاقيـــة نيويـــورك") وقـــانون الأونســـيترال النمـــوذجي للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي يـــوفِّران  

حة اتفـاق التحكـيم   ضمانات للمستهلكين من حيث تمكين المستهلكين مثلاً مـن الطعـن في ص ـ  
  أو قرار التحكيم أثناء مرحلة الإنفاذ.

اة وقيل إنَّ قواعد التحكيم المبسَّطة الخاصة بالمنازعات المتدنيِّة القيمـة مثـل تلـك المتوخَّ ـ     -٣١
في المسار الأول من القواعد تهدِّد بإضعاف إجراءات التحكيم التقليدية، الـتي تعـد آليـة لا غـنى     

  لية.عنها في التجارة الدو
وأُبدي رأي آخر مفاده أنَّ من غير الممكن إعطاء إجابة قانونية واضـحة بشـأن صـحة      -٣٢

اتفاق التحكـيم الـذي يـبرم بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر وينطـوي علـى معـاملات عـبر الحـدود            
  يشارك فيها المستهلكون.

    
    أعلاه) ١٨و ١٧تقديم تقرير عن المسائل التي أثارتها اللجنة (انظر الفقرتين   - باء  

 ١٧تطرَّقت عدَّة وفود للمسائل التي أثارتها اللجنة، علـى النحـو المسـرود في الفقـرتين       -٣٣
أعــلاه. وفيمــا يخــصُّ المســألة (أ)، رأى عــدد مــن الوفــود أنَّ وجــود مســار تحكــيم ضــمن   ١٨و

 أعـلاه  ٢٤إجراءات التسـوية الحاسـوبية هـو أمـر لا ضـرورة لـه للأسـباب المـذكورة في الفقـرة          
وأيضاً بسبب قدرة النظام غير التحكيمـي علـى اسـتيعاب كـلِّ الولايـات القضـائية. كمـا أُكِّـد         
على أنَّ من غير المرجح إنفاذَ قـرارات التحكـيم عمليـا لأسـباب تعـزى إلى التكـاليف، ومـن ثمَّ        

ــد مــن قيمــة النظــام غــير التحكيم ــ    ــإنَّ تلــك القــرارات لا تزي ــود، ردا  ف ي. ولاحظــت عــدَّة وف
يــة للبلــدان الناميــة ومــن شــأنه  ذلــك، أنَّ مســار التحكــيم الملــزِم في القواعــد شــديدُ الأهم   ىعلــ
 نظـــام تجـــارة عـــبر الحـــدود خـــالٍ يســـهم في تهيئـــة بيئـــة قانونيـــة تمكينيـــة مـــن خـــلال تـــوفير أن
الثغرات، سواء فيما يخصُّ المنازعات التي تنشأ فيما بين المنشآت التجارية أو بـين المنشـآت    من

  رية والمستهلكين.التجا
وفيما يخصُّ المسألة (ب)، رأت بعض الوفود أنَّ إدراج مسار تحكيمي لن يتـيح حمايـة     -٣٤

كافية للمستهلك عندما يكون المستهلك مـدَّعًى عليـه في الإجـراءات. وقيـل، ردا علـى ذلـك،       
ــوفِّر للمســتهلكين في ا     ــدة الــتي ت ــة الوحي ــة العملي ــزِم هــو الطريق ــة  إنَّ التحكــيم المل ــدان النامي لبل

  والبلدان التي تشهد أوضاعاً لاحقةً لتراعات بديلاً فعَّالاً لآليات تسوية المنازعات التقليدية.
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    النظام ذو المسارين  - ١  
نظر الفريق العامل فيما إذا كان النظـام ذو المسـارين يظـل هـو السـبيل الأنجـع لتسـوية          -٣٥

ين تصــوراتها القانونيــة بشــأن اتفاقــات التحكــيم  الاختلافــات بــين الولايــات القضــائية الــتي تتبــا 
  ين المبرَمة قبل نشوء المنازعات.الملزمة للمستهلك

واقتُرح أن يعمل الفريق العامل على المسار الثاني للقواعد، تاركـاً المسـار الأول الحـالي      -٣٦
  للنظر فيه على حدة.  

ــا       -٣٧ ــق الآراء الس ــى أنَّ تواف ــده عل ــق بع ــاشٌ اتُّفِ ــام ذي   وأُجــري نق بق بشــأن الأخــذ بنظ
مســارين مــا زال قائمــاً. ولــوحظ أنــه ســيجري توضــيح الطــابع الــدقيق للنظــام ذي المســارين،    
وخاصة ما إذا كان المتوخَّى منه أن يتألَّف من مجمـوعتي قواعـد أم مـن مجموعـة قواعـد واحـدة       

للعمـل كجسـر   تتضمَّن مسارين مختلفين، وذلك في ظـلِّ وجـود المُرفـق المقتـرح أو آليـة أخـرى       
  يربط بينهما.

    
    الأمر المقضي به  - ٢  

أُعرِب عن رأي مفاده أنَّ الفارق الرئيسي بين المسارين هـو مسـألة الأمـر المقضـي بـه،        -٣٨
أو بعبــارة أخــرى مــا إذا كانــت العمليــة ينبغــي أن تُختَــتم بمحصــلة نهائيــة وملزِمــة (ممــا يســتبعد  

  اللجوء إلى المحاكم).
آخر مفـاده أنَّ المسـألة الرئيسـية هنـا لا تتمثَّـل في الأمـر المقضـي بـه،         وأُعرِب عن رأي   -٣٩

  نظراً لأنَّ المسارين يعبِّران عن خيارين مختلفين بشأن المحصِّلة النهائية للقواعد.
    

    الإنفاذ  - ٣  
أثير تساؤل بشأن مدى إمكانية الاحتكام عمليا إلى اتفاقيـة نيويـورك في سـياق تسـوية       -٤٠

  قيمة بالاتصال الحاسوبي المباشر.المتدنِّية الالمنازعات 
ر يصــدر بموجــب اتفاقيــة نيويــورك    وأُعــرِب عــن آراء مفادهــا أنَّ تكلفــة إنفــاذ قــرا       -٤١
يـة  تكلفة باهظة إلى حدٍّ يحول دون أن يكون هذا الصك مجدياً فيما يخـصُّ المنازعـات المتدنِّ   هي

لـوحظ أنَّ المسـتهلكين، المنـتمين إلى ولايـات     القيمة التي تتناولهـا القواعـد. وعـلاوة علـى ذلـك      
قضائية لا تعتبر اتفاقـات التحكـيم السـابقة لنشـوء المنازعـات ملزِمـة لهـم، قـد يضـطرون عمليـا           
عندما يُتوخى إنفاذ قرارات تحكيم صادرة ضدهم بمقتضى اتفاقيـة نيويـورك إلى الامتثـال لتلـك     
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ــؤدي إلى تقلــيص الثقــة  القــرار ــةِ في اســتخدامها،  جــارة الإلكترفي الت ات، ممــا قــد ي ــة والرغب وني
  نقيض الهدف الذي ينشده نظام تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.    وهو
ــهورُئــي   -٤٢ ــئن كــان مــن غــير   أن ــرارات   االمــرجَّح أن تســعى الأطــراف فعلي ــ  ل إلى إنفــاذ ق

لقيمــة، فمــن المهــم الحفــاظ ة االتحكــيم بمقتضــى اتفاقيــة نيويــورك فيمــا يخــص المطالبــات المتدنيِّ ــ
قابلية إنفاذ هذه القرارات بمقتضـى الاتفاقيـة فيمـا يخـص المسـار الأول بغيـة دعـم الامتثـال          على

للقرارات ومعالجة احتياجات الأطراف مـن الشـركات ومـن الشـركات والمسـتهلكين في إطـار       
  التسوية الحاسوبية للمنازعات.

ق العامل ليس هـو المحفـل الملائـم لتنـاول المسـائل      وأُعرِب عن رأي آخر مفاده أنَّ الفري  -٤٣
  القانونية المعقَّدة التي تكتنف إنفاذ القرارات الإلكترونية الصادرة بمقتضى اتفاقية نيويورك.

    
    أعلاه) ٢٩و ٢٥البساطة والفعالية (انظر أيضاً الفقرتين   - ٤  

وفعَّالةً حـتى يسـتخدمها    شدَّد عدد من الوفود على الحاجة إلى أن تكون القواعد بسيطةً  - ٤٤
  ويعتمدها مقدِّمو الخدمات والمشترون والتجار في بيئة الاتصال الحاسوبي المباشر.

ينبغــي مواءمــة التحكــيم، بصــيغته الــواردة في القواعــد، مــع الفضــاء  أنــهورُئــي كــذلك   -٤٥
  الرقمي، وخاصة تبسيطه وتيسيره بحيث يعبِّر عن "طريقة تفكير تخصُّ الإنترنت".

    
    المطالبات المتدنِّية القيمة  - ٥  

اقتُرحِ أن تذكُر القواعدُ بوضوح، نظراً لأنَّ النظام لن يتناول سـوى المطالبـات المتدنِّيـة      -٤٦
القيمة، أنها لا تنطبق إلاَّ على تلـك المطالبـات (الـتي يلـزم النظـر في طبيعتـها). ولـوحظ في هـذا         

  قة بتأثير القواعد على المستهلكين.الصدد أنَّ ذلك قد يبدِّد بعض المخاوف المتعل
    

    تنفيذ المسارين  - ٦  
ــل في إ     -٤٧ ــراح المتمث ــدٌ لمواصــلة مناقشــة الاقت ــدي تأيي ــق (انظــر الفقــرتين  أُب  ٢٧دراج مرف
  أعلاه).  ٢٨و

ــة عم ــ      -٤٨ ــي إلى توضــيح طريق ــراحٌ آخــر يرم ــة توضــيح   وســيق اقت ل المســار الأول لكفال
ــه ــا    أنـ ــو يُنـ ــة، وهـ ــة ملزِمـ ــي إلى نتيجـ ــرتين يفضـ ــاه ٦٣و ٥١قَش في الفقـ ــوان   أدنـ ــت العنـ تحـ

  الثاني".  "الاقتراح
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وأُوضِح أنَّ هناك اختلافاً في الرأي بشأن آلية التنفيذ التي سـتُعرَض القواعـدُ بواسـطتها      -٤٩
أن تقــوم الأطــراف ذاتهــا بتحديــد  علــى المســتهلكين. وتمثَّــل أحــدُ الاقتراحــات الــتي ســيقت في  

نازعاتهـا، مــع التسـليم بــأنَّ التــاجر هـو الــذي سـيقدِّم عــادةً هــذا     ينطبــق مـن القواعــد علــى م  مـا 
ــد نمــوذجي. وتمثَّ ــ   ــفٌ، وهــو العــرضَ مــن خــلال بن ــراحٌ مختل ــراح المتمثِّ ــ ل اقت ــق، الاقت ل في المرف

ــات القضــائية        في ــة ضــمن القواعــد نفســها تحــول دون أخــذ المســتهلكين، في الولاي إرســاء آلي
ة بالاتصال الحاسوبي المباشر بمقتضى مسـار القواعـد الأول   المسرودة في المرفق، بإجراءات تسوي

  قبل نشوء المنازعة.
ــةُ قو      - ٥٠ ــاك مجموع ــر إلى أن تكــون هن ــراح آخ ــا اقت ــدةٌ تفضــي إلى نتيجــتين    ودع ــد واح اع
الأقل، على أن يكون من بينها التحكيم والتوصية غير الملزمة، بحيث يتسنى للمستهلك عند  على

ت أن يختــار إحــدى هــذه النتــائج. وقيــل إنَّ تقريــر مــا إذا كــان ينبغــي  نقطــة معينــة مــن الإجــراءا
لاختيار المستهلك أن يتم وقت إجراء المعاملة أم وقت نشوء المنازعة هو أمر يمكن مواصلة النظر 
فيه في إطار ذلك الاقتراح. وقيل، تأييداً لهـذا النـهج، إنَّ وجـود مجموعـة قواعـد واحـدة موحَّـدة        

للمستهلك من وجود مجموعتي قواعد منفصـلتين، بـل وسـيعبِّر تعـبيراً أفضـلَ       سيكون أمراً أوضحَ
  عن الممارسة التجارية التي تُحسَم فيها معظمُ المنازعات قبل الوصول إلى مرحلة تحكيم.

    
    التحكيم والإنفاذ  - ٧  

لعـدة   رُئي أنَّ التحكيم أكثرُ قدرةً من النتيجة غير الملزمة على حماية المستهلك، وذلك  -٥١
ب عمليـا مسـتوى أعلـى    أسباب من أبرزها أنَّ من شأن السـماح بـاللجوء إلى المحـاكم أن يتطلَّ ـ   

بكثير من المعرفة القانونية وأن يسفر عن تكاليف أعلى بكثير من نظـام تسـوية حاسـوبية زهيـد     
ــك،    ــى ذل ــل، ردا عل ــة. وقي ــهالتكلف ــط الم  أن ــد    ينبغــي عــدم رب ــة ق ــة بعملي ســتهلكين مــن البداي

  يكونون على دراية بأنها ملزِمة لهم.  لا
    

    اتفاقية نيويورك  - ٨  
أثير تساؤل بشأن ما إذا كان مسار التحكيم الذي يتوخاه الفريق العامل، وغـير ذلـك     -٥٢

من الأمثلة على النظم المشابهة للتحكيم المشار إليهـا في إطـار الفريـق العامـل، والـتي لا تسـتوفي       
ــانون الأون   ــام قـ ــرورة أحكـ ــوذجي للتحكـ ــ بالضـ ــيترال النمـ ــر   سـ ــدولي ولا تعبِّـ ــاري الـ يم التجـ

الضــمانات الإجرائيــة الــتي تكفلــها قواعــد الأونســيترال للتحكــيم، تمتثــل عمليــا لمتطلبــات     عــن
اتفاقية نيويورك. وقيل إنه قد يكون من غـير المستصـوب الإشـارة إلى تلـك الاتفاقيـة باعتبارهـا       

  ة القيمة.أداة نظرية لتسوية المنازعات المتدنيِّ
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  .A/CN.9/WG.III/WP.124المذكورة في الوثيقة  الخاصةفي آليات الإنفاذ  يُعاد النظرواقتُرِح أن   - ٥٣
    

    استخدام القواعد في الممارسة العملية  - ٩  
عـايير رفيعـة وتفصـيلية جـدا،     قيل بوجـه عـام إنَّ الفريـق العامـل قـد سـعى إلى إرسـاء م         -٥٤
مـديري منصـات التسـوية الحاسـوبية لـن يُنفِّـذوا القواعـد بالضـرورة          أنه ينبغـي التسـليم بـأنَّ    إلا

تنفيذاً حرفيا في الممارسة العملية وإنما سيقوم القطاع الخاص بتكييف تلـك القواعـد وتطويعهـا    
وتحســينها، أســوة بمــا شــهدته الممارســة فيمــا يخــص قواعــد الأونســيترال للتحكــيم (انظــر أيضــاً  

  ).٦، الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.123الوثيقة 
وقيــل في هــذا الصــدد إنَّ علــى الفريــق العامــل أن يســتذكر أنــه لا يتعامــل مــع معاهــدة   -٥٥
 علــى التزامــات متبادَلــة وإنمــا مــع قواعــد إجرائيــة نموذجيــة رفيعــة المســتوى يُفتــرض فيهــا   تــنصُّ
  تكون مستفيضةً وأن تأخذ في حسبانها قوانينَ كلِّ الولايات القضائية.  أن
    

    العناصر العملية لقواعد تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر  - ١٠  
ل علـــى النظـــر في نـــوع الآليـــات اقتُـــرِح أن يَنْصَـــبَّ تركيـــزُ المـــداولاتِ في المقـــام الأو  -٥٦
ينبغي أن تتوافر لدى التجار ومديري منصات التسوية الحاسوبية علـى نحـو يضـمن توجيـه      التي

ئمهم، مع الإقرار بأنه ما مـن آليـة كاملـة الأوصـاف. وسُـلِّط الضـوءُ       المستهلكين نحو مسار يلا
على ضرورة تزويد المستهلكين بمعلومات بسيطة تكفل أن يكونوا على درايـة بمضـمون المسـار    

  الذي يسلكونه وبالآثار المترتبة عليه.
    

    على الأسئلة التي طرحتها اللجنة الاستنتاجات ردا  - ١١  
من الـردود علـى أسـئلة     فق بعده على أنَّ الفريق العامل قد ناقش طائفةًأُجري نقاشٌ اتُّ  -٥٧

ة في الأبــواب الفرعيــة الســابقة  أعــلاه، علــى النحــو المبــيَّن للجن ــ ١٧اللجنــة الــواردة في الفقــرة 
  هذا التقرير.    من
    

    الاقتراحات المتعلقة بمسار القواعد المنطبق  - جيم  
    الاقتراحان الأول والثاني  - ١  

سيق اقتراحان يتعلقان بالطريقة التي يمكن بها لطـرفي المنازعـة أن يختـارا مسـارَ القواعـدِ        -٥٨
  له تقديمُ هذين الاقتراحين.المنطبقَ. وكان هناك تأييد عام للنهج البنَّاء الذي يمثِّ
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    الاقتراح الأول  - ٢  
امــل الســابعة يــدعو الاقتــراح الأول، الــذي ســيق أولَّ مــا ســيق أثنــاء دورة الفريــق الع    -٥٩

)، إلى إدراج عبـارة في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن مشـروع      A/CN.9/769والعشرين (انظـر الوثيقـة   
من مسار القواعد الأول مفادها أنَّ المستهلكين المنـتمين للولايـات القضـائية المـذكورة      ١المادة 

المسـار الأول  في مرفق بالقواعد سيُمنعون من الأخـذ بـإجراءات التسـوية الحاسـوبية باسـتخدام      
ــأن الاق    ــن شـ ــراح الأول"). ومـ ــة ("الاقتـ ــوء المنازعـ ــل نشـ ــالي  قبـ ــترط بالتـ ــراح الأول أن يشـ تـ

ل آليـةُ هـذا الاختيـار    الولايات القضائية أن تختار إدراجَها في ذلك المرفق. واقتُرِح أن تتمثَّ على
ــدول الأعضــاء في الأ    ــع ال ــه دعــوةٍ أو مناشــدةٍ إلى جمي ــار الإدراج مــم المتحــدة لأن تخ في توجي ت

عــدم الإدراج في المرفــق، وذلــك أثنــاء الــدورة الســنوية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.          أو
وأضيف أنَّ الدعوة الأولى سـتوجَّه أثنـاء الـدورة الـتي سـتُعرَض فيهـا قواعـدُ التسـوية الحاسـوبية          

  ةٌ.على الجمعية العامة بعد أن تعتمدها اللجنة؛ وتلي تلك الدعوةَ تأكيداتٌ سنوي
ا بسـيطاً جـدا، علـى التـاجر     وقيل، تأييداً للاقتراح الأول، إنـه يتـوخى حـلاًّ تكنولوجي ـ     -٦٠
يدرجه في موقعه الشبكي، مـن أجـل وضـع المشـترين علـى المسـار الصـحيح. فالتكنولوجيـا          أن

اسـتناداً  تفرز تلقائياً بنداً عاما لتسوية المنازعات يخص مسارَ القواعـد الأولَ أو مسـارها الثـاني،    
إلى معلومة مـن الطبيعـي أن يقـدِّمها المشـتري أثنـاء المعاملـة كعنـوان إرسـال الفـواتير أو عنـوان           

أثنــاء  الـواردة في المرفـق سـتُحدَّث سـنوي    الشـحن مـثلاً. وأضـيف أنَّ قائمـة الولايـات القضــائية ا     
أن إدراجهـا أو عـدم   دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً إلى ما تقرره الـدول عندئـذ بش ـ  

إدراجها في المرفق، وأنه ينبغـي أن تتـولى أمانـة الأونسـيترال، بمقتضـى الاقتـراح الأول، اسـتيفاء        
قائمة الولايات القضائية التي تختار إدراجَها في المرفق. وأعرب أنصار الاقتراح الأول عـن عـدم   

بشــأن قائمــة الــدول    م المتحــدةاقتنــاعهم بأنــه يــثير مســائل تخــص مســؤولية التجــار أو الأم ــ      
هــا أو عــدم إدراجهــا في القائمــة تُــدرَج في المرفــق، مؤكِّــدين أنَّ قــرار الــدول بشــأن إدراج الــتي
  قرار سياسي تتخذه بناء على اعتبارات قانونية محلية.  هو
البلـــدانَ بـــأن تختـــار الكيفيـــة وأُبـــدي قلـــقٌ بشـــأن الاقتـــراح الأول، وتحديـــداً بمطالبتـــه   -٦١
نيف قانونها الـوطني الخـاص بحمايـة المسـتهلك مـن حيـث الانعكاسـات المترتبـة         تريد بها تص التي

اها بـإطلاع الشـركات التجاريـة والمنشـآت التجاريـة الصـغيرة       على المرفق، بل الأهم مطالبته إيَّ
  والمتوسطة الحجم على تلك الانعكاسات.

يـل إنَّ ذلـك   وفيما يخص شتى الاستفسارات التي طُرِحت بخصـوص الاقتـراح الأول، ق    -٦٢
لاقتراح لـيس مـن شـأنه أن يُلـزِم الـدولَ الأعضـاء في الأمـم المتحـدة بـأن تصـدر إعلانـاً بشـأن             ا
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إدراجهــا أو عــدم إدراجهــا في المرفــق، وإنمــا بوســع تلــك الــدول، إن شــاءت إصــدار مثــل هــذا  
الإعــلان، أن تفعــل ذلــك رسميــا بــأيِّ طريقــة مقبولــة باعتبارهــا مســألة إجرائيــة خاصــة بــالأمم    

أُوضِح أنه إذا انقضت فترة زمنية معيَّنة بـين تغـيير الدولـة قوانينَهـا المتعلقـة بـالتحكيم       المتحدة. و
الملزِم السابق لنشـوء المنازعـات وإصـدارها إعلانـاً يتعلـق بإدراجهـا أو عـدم إدراجهـا في المرفـق          
أثنــاء دورة الجمعيــة العامــة كانــت الغلبــة عندئــذ للقــانون الســاري وقــت اســتهلال المســتهلك    

  نتمي لتلك الدولة مساراً لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.  الم
    

    الاقتراح الثاني  - ٣  
الاقتراح الثاني، فيما يتعلق بنطـاق تطبيـق مسـار القواعـد الأول، علـى أن تنتـهي        ينصُّ  -٦٣

توضِّـح   (أ) ١الفرعيـة  العملية بتحكيم ملزِم. وهو يـدعو إلى إدراج حاشـيةٍ شـارحةٍ في الفقـرة     
اتفاقات التحكيم السـابقة لنشـوء المنازعـات الـتي تـبرم مـع مشـترين معيَّـنين قـد لا يُعْتَـدُّ بهـا             أنَّ

ب عليه احتمـال ألا تكـون   بموجب القانون الوطني المنطبق في بعض الولايات القضائية، مما يترتَّ
ــةً للإنفــاذ تجــاه مشــترٍ في تلــك      الولايــات القــرارات الصــادرة اســتناداً إلى تلــك الاتفاقــات قابل

(أ)  ١الفرعيــة تنقــيحَ الفقــرة  القضــائية ("الاقتــراح الثــاني"). وتضــمَّن ذلــك الاقتــراحُ أيضــاً       
النحو التـالي: "فيمـا يخـص المشـترين الـذين تكـون أمـاكن وجـودهم في دول معيَّنـة وقـت            على

اذ عنـه قـرار تحكـيم قابـل للإنف ـ     إجراء المعاملة، يتطلَّـب اتفـاقُ التحكـيم المُلـزِم القابـل لأن ينـتج      
يجري الاتفاق على استخدام قواعد المسار الأول بعد نشوء المنازعة." وقيل إنه يمكـن النظـر    أن

 إلى هـــذا المكـــوِّن مـــن مكوِّنـــات الاقتـــراح علـــى أنـــه بمثابـــة "نقـــرة ثانيـــة"، أي بمثابـــة موافقـــة 
الاقتـــراح الثـــاني أيضـــاً  يـــنصُّو التحكـــيم مـــن جانـــب المســـتهلك بعـــد نشـــوء المنازعـــة. علـــى
دخــال تعــديلات علــى أحكــام نطــاق الانطبــاق في مســار القواعــد الثــاني تتســق مــع          إ علــى

  الأول. التعديلات المقترح إدخالها على المسار
كما يتضمن الاقتراح الثاني بندين نموذجيين، أحدهما يخـصُّ المسـارَ الأول ونصـه كمـا       -٦٤

الأونســيترال للتســوية  (أ) مــن قواعــد المســار الأول مــن قواعــد  ١يلــي: "رهنــاً بأحكــام المــادة  
الحاســوبية للمنازعــات، تُســوَّى بــالتحكيم وفقــاً لقواعــد المســار الأول مــن قواعــد الأونســيترال 
للتسوية الحاسوبية للمنازعات، النافذة حاليا، أيُّ منازعة أو خلاف أو مطالبة مما ينشأ في هـذا  

ــدرج في نطــاق قواعــد المســار الأول مــن قواعــد الأونســيترا     ل للتســوية الحاســوبية  الإطــار وين
للمنازعات، التي تنصُّ علـى عمليـة لتسـوية المنازعـات تنتـهي بتحكـيم مُلـزِم"؛ وثانيهمـا يخـص          
المسار الثاني ونصه كما يلي: "في حال نشـوء منازعـة في هـذا الإطـار تنـدرج في نطـاق قواعـد        

علــى عمليــة  نصُّالمســار الثــاني مــن قواعــد الأونســيترال للتســوية الحاســوبية للمنازعــات، الــتي تــ
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ة لتلـك المنازعـة،   لتسوية المنازعات تنتهي بتوصية غير مُلزِمة، ويودُّ الطرفان التماس تسوية وديَّ ـ
تُحــال المنازعــة إلى التفــاوض، وفي حــال إخفــاق التفــاوض، تُحــال إلى التســوية الميسَّــرة، وفقــاً   

  ا."منازعات، النافذة حاليلقواعد المسار الثاني من قواعد الأونسيترال للتسوية الحاسوبية لل
وقيل إنَّ هذا الاقتراح الثاني سيتضـمن أيضـاً إرشـادات، منفصـلة عـن القواعـد، تُوجَّـه          -٦٥

ق هـؤلاء المـديرون مـن مكـان     إلى مديري منصات التسوية الحاسوبية وتشير إلى جواز أن يتحقَّ ـ
ير وأن يشيروا علـى البـائعين   وجود المشتري استناداً إلى العنوان البريدي أو عنوان إرسال الفوات
  بالنظر في مدى ملاءمة لجوئهم إلى التحكيم الملزِم بناء على ذلك.

ر قواعدَ إجرائيةً قابلـةً للتطبيـق علـى نطـاق أوسـع      وقيل، تأييداً للاقتراح الثاني، إنه يوفِّ  -٦٦
جاريـة  يمكن أن تصلح للمعـاملات الـتي تُجـرى فيمـا بـين المنشـآت التجاريـة وبـين المنشـآت الت         

والمســتهلكين. كمــا قيــل إنــه يتفــادى الــدخولَ في تعقيــدات يُتصــور وجودُهــا في نهــج ينطــوي   
مسائل قانونية، مثـل القـوانين الوطنيـة الخاصـة بالمسـتهلكين الـتي تحتمـل التأويـل، وتحديـدَ           على

 لــى ذلــك، إنَّ الإشــارة الــواردةمقــر إقامــة المشــترين، ووضــعَ قائمــة غــير عمليــة. وقيــل، ردا ع 
ــرة في ــة الفق ــاني إلى "المش ــ  ١ الفرعي ــراح الث ــاكن وجــودهم   (أ) مــن الاقت ــذين تكــون أم ترين ال
  قائمة بتلك الدول في كل الأحوال.دول معيَّنة" قد تستلزم في الواقع استيفاءَ   في
ــة الأونســيترال أن تتــولى       -٦٧ وأرجــئ البــتُّ في استفســارٍ بشــأن مــا إذا كــان بإمكــان أمان

م أنَّ بإمكـان الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة أن تنـهض بهـذه المهمـة         استيفاء مثل هـذه القائمـة أ  
  حسب المتوخى في الاقتراح الأول.

مـن مسـار    ١مـن مشـروع المـادة     ٣وسيق اقتراحٌ آخر يرمي إلى تعديل صياغة الفقرة   -٦٨
إذا  القواعد الأول على النحـو التـالي: "تَحكُـم هـذه القواعـدُ إجـراءات التسـوية الحاسـوبية، إلاَّ        

تعارض أيٌّ من هذه القواعد مع حكمٍ في القانون المنطبق لا يمكن للطرفين نقضـه". لكـن قيـل    
ر إرشـادات كافيـة بشـأن الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا لطـرفي المنازعـة تغــيير          إنَّ هـذا الاقتـراح لا يـوفِّ   

  المسار إذا اقتضى القانون المنطبق ذلك.
وج كفيلة بالتقريب بين ما أُبـدي مـن آراء متباينـة    ودُعي الفريق العامل إلى النظر في نه  -٦٩

  بشأن الاقتراحين الأول والثاني.
    

    الاقتراح الثالث  - ٤  
مـن مسـار    ٧و ٦و ١طُرِح في هذا الصدد اقتراحٌ توفيقيٌّ ثالثٌ يرمي إلى تعديل المواد   -٧٠

واحـدة تفضـي    القواعد الأول. وقيل إنَّ فحوى هذا الاقتـراح تتمثَّـل في وضـع مجموعـة قواعـد     
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إلى نتائج مختلفـة وتأخـذ في الحسـبان الممارسـات القائمـة في مجـال تسـوية المنازعـات بالاتصـال          
  الحاسوبي المباشر علاوة على متطلبات شتَّى النظم القانونية.

وقيل إنَّ هذا الاقتراح الثالـث سـيراعي أيضـاً المسـائل المتعلقـة بحمايـة المسـتهلك. كمـا           -٧١
مـن مسـار    ١(أ) من المادة  ١الفرعية بهذا الاقتراح سيؤدي إلى حذف الفقرة لوحظ أنَّ الأخذ 

  القواعد الأول.
  وفيما يلي نصُّ هذا الاقتراح:  -٧٢

  "الغرض من صوغ القواعد والمبادئ التي يستند إليها  
الغــرض مــن صــوغ القواعــد الإجرائيــة لتســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر   

  الإلكترونية عبر الحدود سياق معاملات التجارة  في
ــوفِّر القواعــد إجــراءات ســهلة وســريعة وناجعــة التكلفــة       )١(     ينبغــي أن ت

  لتسوية المنازعات في معاملات التجارة الإلكترونية المتدنية القيمة والكثيرة العدد.
ينبغي أن تهيِّئ القواعدُ للمعاملات بيئةً قانونيةً آمنةً وقابلةً للتنبُّـؤ بهـا،     )٢(    

  ناً لثقة التجار في سُوق الاتصال الحاسوبي المباشر.ضما
ينبغي أن يكون بمقدور القواعد أن تيسِّـر وصـول المنشـآت الصـغرى       )٣(    

والصــغيرة والمتوســطة إلى الأســواق الدوليــة مــن خــلال التجــارة الإلكترونيــة والتجــارة  
  الإلكترونية بواسطة الأجهزة المحمولة.

غ القواعـــد الإجرائيـــة لتســـوية المنازعـــات بالاتصـــال المبـــادئ الـــتي يســـتند إليهـــا صـــو  
  الحاسوبي المباشر في سياق معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود

ينبغــي أن يســتند صــوغ القواعــد إلى نَسَــق تفكــير ذي صــلة بالإنترنــت،   )١(    
يوضِّــح الاختلافــات بــين المنازعــات في ســياق المعــاملات التقليديــة والمنازعــات في ســياق   
المعــاملات القائمــة علــى الاتصــال الحاســوبي المباشــر، ويــوفِّر آليــةَ تســوية تتوافــق مــع بيئــة    

  الإنترنت للمنازعات الناشئة في سياق المعاملات القائمة على الاتصال الحاسوبي المباشر.
ينبغي أن تُراعَى في صوغ القواعـد الممارسـات المتَّبعـة حاليـا في تسـوية        )٢(    

ة بالتجـــارة الإلكترونيـــة، وكـــذلك قابليـــة إنفـــاذ إجـــراءات التســـوية المنازعـــات الخاصـــ
  الحاسوبية، منعاً لتضارب تصميم القواعد مع الممارسات المتَّبعة في التجارة الإلكترونية.
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ينبغي أن تُراعَى في تصميم القواعد الاختلافاتُ بين النظم القانونية لشـتى    )٣(    
من تضارب آلية التسوية الحاسوبية مع النظام القانوني الذي  الدول، مما يقلِّل إلى الحدِّ الأدنى

  تعمل فيه، بحيث يتسنَّى تنفيذ القواعد في أكبر عدد ممكن من الولايات القضائية.
  تحليل مقارِن لمزايا وعيوب المسار الأول والمسار الثاني  

  
 المسار الثاني المسار الأول 

 غير ملزِمة ملزِمة التسوية مُلزِمة أَمْ غير ملزِمة

 غير خاضع للوائح حماية المستهلك خاضع للوائح حماية المستهلك الانطباق

 توصية غير مُلزِمة في حال فشل الوساطة تسوية تامة درجة التسوية

  تكلفة تسوية المنازعة والوقت 
 اللازم لها

التسوية تتطلب بعض التكلفة 
 والوقت

الوساطة، يتعذَّر تقدير التكلفة والوقت في حال فشل 
ولكن كثيراً ما يكونان أعلى وأطول مما في حالة 

 ن من الوضع الراهنحسبما يتبيَّ ،التحكيم
  

اســوبي الأســاس المنطقــي لتصــميم القواعــد الإجرائيــة لتســوية المنازعــات بالاتصــال الح    
  سياق معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود المباشر في

أعلاه أنَّ لكل من المسارين الأول والثاني مزاياه وعيوبـه.   يُظهر التحليل الوارد في الباب  
ويُفترض أن يؤدِّي التصميم الجديد إلى الحفاظ على مزاياهما وأن يحقِّـق التكامـل بينـهما    

  "على نحو معقول (انظر الشكل الوارد أدناه).
  

  

  

  

  

  
لمباشـــر مـــواد مقترحـــة للقواعـــد الإجرائيـــة لتســـوية المنازعـــات بالاتصـــال الحاســـوبي ا   

  سياق معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود  في

 المشتري

 البائع

 مدير منصة نشوء منازعة
التسوية الحاسوبية

تفعيل التسوية
 تفاوض، الحاسوبية

تسوية 
 ميسَّرة

إرشادات مدير منصة 
التسوية الحاسوبية 
مساران   بشأن الخيارات

أو أكثر

 تسوية

 تحكيم  نهاية الإجراءات

  توصية 
 من محايد

… 
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  (نطاق الانطباق) ١مشروع المادة   
ــرم باســتخدام        -١"   ــةٍ أُب ــعٍ أو خدم ــان في عقــد بي ــق القواعــد مــتى كــان الطرف تنطب

الخطابــات الإلكترونيــة قــد اتَّفقــا صــراحةً، وقــت إجــراء المعاملــة، علــى أنَّ المنازعــات    
  لة والمندرجة ضمن نطاق القواعد تسوَّى بمقتضى القواعد.المتعلقة بتلك المعام

ــه في الفقــرة    - مكــرَّراً ١"   ــاً مســتقلاًّ   ١يســتلزم الاتفــاقُ الصــريح المشــار إلي أعــلاه اتفاق
ومنفصلاً عن تلك المعاملة وإشعاراً واضح العبارة يُوجَّه إلى المشتري يفيد بأنَّ المنازعات 

ضــمن نطــاق القواعــد تُســوَّى مــن خــلال إجــراءات  الــتي تتعلــق بتلــك المعاملــة وتنــدرج
تسوية حاسوبية بمقتضـى هـذه القواعـد [ويُبـيَّن فيـه مـا إذا كـان المسـار الأول أم المسـار          

  )."‘بند تسوية المنازعات‘الثاني للقواعد هو الذي ينطبق على تلك المنازعة] (
  لا تنطبق هذه القواعد إلاَّ على الدعاوى الناشئة عن:  -٢"  
مات المقدَّمــة أو عــدم تســليمها  عــدم تســليم البضــائع المبيعــة أو الخــد   )(أ    

موعدها، أو تحميل ثمنها أو خصمه بصورة غير صحيحة، و/أو عدم توفيرهـا طبقـاً    في
  ؛ أو١لعقد البيع أو الخدمة المشار إليه في الفقرة 

  ؛ن البضائع أو الخدمات المقدَّمةعدم تسلُّم كامل ثم  (ب)    
ــه إذا تعــارض أيٌّ ذه القواعــد إجــراءات التســوية الحاســوب تَحكُــم هــ  -٣"   ية، إلاَّ أن

هذه القواعد مع حكمٍ في القانون المنطبـق لا يمكـن للطـرفين نقضـه، كانـت الغَلبـة        من
  لذلك الحكم."

  (التسوية الميسَّرة) ٦مشروع المادة   
يســارع عنـد بــدء مرحلـة التســوية الميسَّـرة مــن إجـراءات التســوية الحاسـوبية،        -١"  

 ‘١‘، ويبلِّـغ الطـرفين   ٩مدير منصـة التسـوية الحاسـوبية إلى تعـيين محايـد وفقـاً للمـادة        
بالموعـد الأقصـى لانقضـاء مرحلـة      ‘٢ ‘[، و ٩مـن المـادة    ١بهذا التعيين وفقاً للفقـرة  

  )].٣التسوية الميسَّرة بمقتضى الفقرة (
  التوصل إلى اتفاق تسوية.يتخاطب المحايد، بعد تعيينه، مع الطرفين سعياً وراء   - ٢"  
ــوية منازعتـ ــ    -٣"   ــان إلى تسـ ــل الطرفـ ــرة   إذا لم يتوصَّـ ــوية الميسَّـ ــطة التسـ هما بواسـ

 ١ المحايــد بمقتضــى الفقــرة  ) أيــام تقويميــة مــن تبليغهمــا بتعــيين ١٠غضــون عشــرة ( في
، انتقلـت إجـراءات التسـوية الحاسـوبية إلى المرحلـة التاليـة مـن الإجـراءات         ٩المادة  من

  (إرشادات مدير منصة التسوية الحاسوبية)." ٧مشروع المادة  بمقتضى
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  ات مدير منصة التسوية الحاسوبية)(إرشاد ٧مشروع المادة   
"إذا أخفق المحايد في تيسير تسوية عنـد انقضـاء مرحلـة التسـوية الميسَّـرة، عـرض مـدير          

ة منـــهما، منصـــة التســـوية الحاســـوبية علـــى الطـــرفين، اســـتناداً إلى المعلومـــات المقدَّم ـــ 
  الخيارات التالية، وتكفَّل بأن يكونا على علم بالعواقب القانونية لاختيار كل مسار:

  من المسار الأول)؛ ٧التحكيم (حسبما هو مشار إليه في مشروع المادة   )١(    
  توصية المحايد (حسبما هو مشار إليه في المسار الثاني)؛  )٢(    
    )٣(  "...  

جه عام بالاقتراح الثالث. وقيل إنَّ الحاجة قد تقتضي تعـديل  ورحَّب الفريق العامل بو  -٧٣
بعــض عناصــره، ومــن ذلــك مــثلاً إمكانيــة اســتخدام وظيفــة تبســيطية كتلــك الــتي يــنصُّ عليهــا  
المرفقُ (في الاقتراح الأول) بدلاً مـن موافقـة الطـرفين علـى الـدخول في المرحلـة النهائيـة لعمليـة         

رصــة أمــام الطــرفين لكــي يوافقــا     يتمثَّــل في إفســاح الف تســوية المنازعــة. وهنــاك نهــج بــديل     
الانتقال فـوراً إلى التحكـيم بعـد نشـوء المنازعـة عوضـاً عـن الانتقـال إليـه في نهايـة مرحلـة             على

  التسوية الميَسَّرة.
ــراح الثالــث      -٧٤ ــا إذا كــان الاقت ــرح    كمــا أثــير تســاؤل بشــأن م ينقــل وظيفــةَ المرفــق المقت
لحاسوبية. ومـن ثمَّ أُبـدي قلـقٌ مـن أنَّ مـدير منصـة التسـوية الحاسـوبية         مدير منصة التسوية ا إلى

سيحتاج في هذه الحالة إلى أن تكون بحوزتـه معلومـات محَدَّثـة وكافيـة بشـأن الاعتبـارات ذات       
الصلة بالولايات القضائية حتى يكـون قـادراً علـى إسـداء المشـورة إلى الطـرفين بنـاءً علـى تلـك          

تسـوية عمليـا، علـى أيِّ حـال،     ل بشـأن مـدى رغبـة مـديري منصـات ال     المعلومات، وأثير تساؤ
  النهوض بتلك المسؤولية.  في
    

    الاقتراح الرابع  - ٥  
ــة         -٧٥ ــرة الفرعي ــن الفق ــدعو إلى الاستعاضــة ع ــع ي ــراح راب ــيق اقت ــادة   ١س ــن الم ، ١(أ) م

الاتفـاقُ الصـريح    ، بالنصِّ التالي: "يستلزمA/CN.9/WG.III/WP.131بصيغتها الواردة في الوثيقة 
أعلاه اتفاقاً مستقلاً ومنفصلاً عن تلك المعاملة وإشـعاراً واضـح العبـارة     ١المشار إليه في الفقرة 

يُوجَّه إلى المشتري بحيث (أ) يفيد بأنَّ المنازعات التي تتعلق بتلك المعاملة وتندرج ضـمن نطـاق   
قتضــى هــذه القواعــد، وبــأنَّ القواعــد تُســوَّى حصــريا مــن خــلال إجــراءات تســوية حاســوبية بم

بنــد تســوية (’مســار القواعــد الأول أو مســارها الثــاني هــو الــذي ينطبــق علــى المنازعــة المعنيــة    
ــة     ’)المنازعــات ــاوينُهم الــتي تُرسَــل إليهــا الفــواتيرُ في دول ، و(ب) يُبلِّــغ المشــترين الــذين تقــع عن
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لـزِم الـذي يمكـن أن يفضـي إلى قـرار      مسرودة في الموقع الشـبكي المحـدَّد بـأنَّ اتفـاق التحكـيم الم     
قابــل للإنفــاذ يقتضــي، في دول معيَّنــة بمــا فيهــا الدولــة الــتي يقــع فيهــا عنــوانُ المشــتري الخــاصُّ    
بإرسال الفـواتير، أن يكـون الاتفـاقُ علـى اسـتخدام المسـار الأول قـد تمَّ بعـد نشـوء المنازعـة."           

للحاشـية المقترحـة في الاقتـراح الثـاني (انظـر      وقيل إنَّ هناك، بالإضافة إلى ذلـك، حاشـيةً مماثلـةً    
  أعلاه]) ستُدرَج في نهاية ذلك النص. ٦٢[الفقرة CRP.1/Add.1الوثيقة 

ــدة ب    -٧٦ ــراح أيضــاً إلى إدراج مــادة جدي ــادة ويــدعو هــذا الاقت قيــل إنهــا ســتنصُّ   ٦عــد الم
 النحـو التـالي:   تضـمَّن فقـرتين علـى   ضمانات إضافية للمستهلكين. وقيل إنَّ تلك المادة ست على

يكـن   اعـد الأول هـو المسـار المنطبـق ولم    إذا نصَّ بندُ تسوية المنازعات على أنَّ مسار القو -١"
عنوانُ المشتري الخاصُّ بإرسال الفواتير يقع في دولة مسـرودة في الموقـع الشـبكي المحـدَّد، أو إذا     

سار المنطبـق، انتقلـت الإجـراءاتُ    نصَّ بندُ تسوية المنازعات على أنَّ مسار القواعد الثاني هو الم
إذا نــصَّ بنــدُ تســوية المنازعــات علــى أنَّ  -٢ار المنطبــق بموجــب المــواد [...]. عندئــذ إلى المســ

مسار القواعد الأول هو المسار المنطبق وكان عنوانُ المشـتري الخـاصُّ بإرسـال الفـواتير يقـع في      
نصـة التسـوية الحاسـوبية أن يقتـرح تـدابيرَ      دولة مسرودة في الموقع الشبكي المحدَّد، جاز لمـدير م 

  كفيلةً بمعالجة هذا الوضع."
ــراح الأول مــن       - ٧٧ ــراح الرابــع يتضــمَّن عناصــر مــأخوذة مــن الاقت حيــث وأُوضِــح أنَّ الاقت
اة في المرفـق المقتـرح، وأنَّ تلـك    يدعو إلى وضع قائمة بالولايات القضائية مماثلة للقائمة المتوخَّ إنه

ذات طابع غـير رسمـي وغـير شـامل وغـير مُلـزِم. وهـذا معنـاه أنَّ الـدول سـتَّتخذ           القائمة ستكون 
يمثِّــل  القــرار لاقــراراً سياســاتيا بشــأن طلــب أو عــدم طلــب إدراجهــا في تلــك القائمــة، وأنَّ هــذا 

في حــين أنَّ الاقتــراح الأول  أنــهبالضــرورة موقفــاً ينســحب علــى قانونهــا الــوطني كلِّــه. وأُضــيف 
وجيه المستهلك نحو المسار الملائم من خلال آلية اختيار مؤتمتة، يستند الاقتراح الرابع يسعى إلى ت

إلى إدراك أنَّ من المستحيل ضمان أنَّ المسـتهلكين لـن يوافقـوا أبـداً علـى اتفاقـات تحكـيم سـابقة         
  لنشوء المنازعات في الولايات القضائية التي تكون فيها قرارات التحكيم هذه غير مُلزمة.

ولوحظ أنَّ الاقتراح الرابع يتضـمَّن أيضـاً عناصـر مـأخوذة مـن الاقتـراح الثـاني. وبنـاءً           -٧٨
عليه سيُلقي الاقتراح الرابع على كاهل البائعين مسؤوليةَ إبلاغ المشـترين الـذين تقـع عناوينـهم     

م السـابقة  التي تُرسَل إليها الفواتيرُ في ولايات قضائية مسرودة في القائمة بـأنَّ اتفاقـات التحكـي   
لنشوء المنازعات قد لا تكون مُلزِمة في تلـك الولايـات القضـائية. إلاَّ أنَّ هـذا الاقتـراح لا يمنـع       
البائعَ من أن يعرض على هؤلاء المشترين مسارَ تحكـيمٍ مُلـزمٍ. فقـد لـوحظ مـثلاً أنـه قـد توجـد         

ذا كـان عنـوانُ إرسـالِ    حالات يمكن أن تتوافر فيها مبرَّراتٌ تسوِّغ عـرضَ تحكـيمٍ مُلـزمٍ حـتى إ    
  الفواتير الخاصُّ بالمشتري يقع في تلك الولايات القضائية.
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واتُّفِق أيضاً على أنَّ الاقتراح الرابع يختلف عن الاقتراح الثاني مـن حيـث تمكينُـه مـديرَ       -٧٩
منصة التسوية الحاسـوبية (أو ربمـا المحايـدَ)، عنـد الانتقـال إلى مرحلـة تحكـيم، مـن اتخـاذ مـا قـد            

لفـواتير الخـاصَّ بالمشـتري يقـع     لزم من إجراءات؛ كأن يُبلِّغ الطرفين مـثلاً بـأنَّ عنـوانَ إرسـال ا    ي
  ولاية قضائية مسرودة في القائمة.    في
ــق العامــل. وأُ      - ٨٠ ــاً بترحيــب الفري ــع عموم ــراح الراب ــع   وحظــي الاقت ــراح الراب ــأنَّ الاقت ــرَّ ب قِ
  استيفاء تلك القائمة. مثلاً تحديد الجهة التي ستتولَّى تكتمل بعد جميعُ ملامحه، إذ ما زال يتعيَّن لم
    

    اقتراح بشأن مُرفق أو قائمة بأسماء البلدان في إطار الاقتراحين الأول والرابع  - ٦  
بالقواعـــد (الاقتـــراح الأول) فيمـــا يخـــصُّ قائمـــةَ البلـــدانِ المقتـــرحَ إدراجهـــا في مرفـــق   -٨١
ــة الأونســيترال في هــذه   موقــع شــبكي (الاقتــراح الرابــع)، أُو  في أو ضِــح أنــه لــيس بمقــدور أمان

المرحلة أن توفِّر معلومات بشأن مدى استعداد الجمعية العامة للأمـم المتحـدة أو أمانتـها لقبـول     
اقتراحات بتولِّي مهمـة اسـتيفاء تلـك القائمـة أو مـدى قـدرتها علـى ذلـك. ولـوحظ أنَّ اتفاقيـة           

حكامـاً تعاهديـةً محـدَّدةً بشـأن مـا لـدى الحكومـات        ) تتضـمَّن أ ١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات (
من سلطة لتأخـذ علـى عاتقهـا واجبـات تعاهديـة مُلزِمـة، وأنَّ محاولـة تطويـع تلـك الإجـراءات           
بحيث تتكيَّف مع صك غير مُلزِم مثل قائمة تُلحَق بالقواعد، أو مُرفق يُلحَـق بالقواعـد، تطـرح    

ة علـى تسـاؤلات عمليـة، تحتـاج إلى تناولهـا بتـأنٍّ.       تساؤلات تخصُّ القانون الدولي العام، عـلاو 
مســألة مــا إذا كــان ينبغــي العمــل وشُــدِّد علــى أنَّ الفريــق العامــل قــد يــودُّ أن يضــع في اعتبــاره 

الدوائر المعنية ضمن الأمم المتحدة لزيادة توضيح مسألة ما إذا كانت الجمعية العامـة للأمـم    مع
 ارفق، وهي مهمة بإمكان أمانة الأونسيترال، باعتبارها جـزءً المتحدة ستتعهد تلك القائمة أو الم

  نة الأمم المتحدة، أن تضطلع بها.من أما
    

    مناقشة إضافية للاقتراح الثالث  - ٧  
من الاقتـراح الثالـث يـنصُّ علـى أن يعـرض مـدير منصـة         ٧أشير إلى أنَّ مشروع المادة   -٨٢

ــى الطــرفين إذا فشــلا     ــارات عل ــرة. وهــذه   التســوية الحاســوبية خي ــل إلى تســوية ميسَّ في التوصُّ
) نتيجـة ثالثـة محتملـة تسـفر     ٣) توصـية المحايـد؛ أو (  ٢) التحكـيم الملـزم؛ أو (  ١الخيارات هـي ( 

 ٧عنها الإجراءات لكن ما زال يتعيَّن تحديـدها. وأثـيرت ثـلاث مسـائل بشـأن مشـروع المـادة        
يجسِّـدان المسـارين الـواردين في إطـار     المذكور، فقيل أولاً إنَّ الخيـارين الأولـين كافيـان (حيـث     

مشــروع القواعــد) وإنَّ الإبقــاء عليهمــا وحــدهما يتــيح تحســين تنفيــذ القواعــد. كمــا التُمِســت   
إرشادات بشـأن مـا قـد ينطـوي عليـه الخيـار الثالـث. وأُجـري نقـاش أُبـدي بعـده تأييـد واسـع              
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وصـية المحايـد، وحـذف    لمسألة الاكتفاء بعرض خيـارين فقـط علـى الطـرفين، وهمـا التحكـيم وت      
  إمكانية وجود خيار ثالث.

وقُدِّم ثانياً مقترحٌ مفاده عدم السـماح للطـرفين اللـذين اتَّفقـا علـى اللجـوء إلى قواعـد          -٨٣
تسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر بـأن يختـارا عـدم الخضـوع للقـرار النـهائي (سـواء          

  وط في العملية.  كان توصيةً أو قراراً تحكيميا) بعد قطع ش
وثالثاً، التُمس توضيحٌ بشأن العواقب التي قد تترتَّب على إخفـاق الطـرفين في الاتفـاق      -٨٤

علــى المســار المقتــرح. ورُئــي أنــه ينبغــي تجنُّــب نشــوء هــذا الوضــع بتطبيــق قاعــدة عامــة تقضــي  
هـة أخـرى   تهلك فقـط. ورُئـي مـن ج   بعرض خيار تحديد الإجراء الذي يتعـيَّن اتِّباعـه علـى المس ـ   

يمكن استخدام مصطلح "المشتري"، حيث إنَّ معظم المشترين مستهلكون عمليـا، أو طـرح    أنه
  الخيارات على طرفي المعاملة تجنُّباً لمحاباة أحدهما.

كين، المنـــتمين لولايـــات قضـــائية وطُـــرح رأيٌ آخـــرٌ مفـــاده الســـماح فقـــط للمســـتهل   -٨٥
ء المنازعات مُلزِمـةً، بممارسـة خيـار تحديـد طبيعـة      تكون فيها اتفاقات التحكيم السابقة لنشو لا

المرحلـة النهائيـة، علــى أن تكـون جميــع الأطـراف الأخــرى مُلزَمـة بالاتفــاق الأولي المـبرَم وقــت       
إجراء المعاملة. وأُشير إلى أنَّ الأخذ بهذا الاقتراح يستلزم أيضاً وجود مُرفق أو قائمـة مـن أجـل    

لبتِّ في الخيار المتعلق بنتيجة المرحلة النهائية. واستُذكر أيضـاً  تحديد المستهلكين المسموح لهم با
ــتمين إلى ولايــات         ــتهلكين المن ــين المنشــآت التجاريــة والمس ــاملات فيمــا ب ــراف في المع أنَّ الأط

  الملزِم السابق لنشوء المنازعات.قضائية أخرى لن تُمنَعَ من الموافقة على التحكيم 
ر نتيجة المرحلـة النهائيـة في وقـت مبكِّـر مـن الإجـراءات،       ورُئي كذلك أنه يمكن اختيا  -٨٦

وذلــك مــثلاً عنــد نشــوء المنازعــة. وقيــل، ردا علــى ذلــك، إنَّ الغالبيــة العظمــى مــن المطالبــات    
تُسوَّى قبل نهاية مرحلة التفاوض الميسَّر، ومن ثمَّ فإنَّ الاقتـراح في شـكله الحـالي يخفِّـف العـبء      

  منصة التسوية والطرفين.الواقع على كلٍّ من مدير 
وأُعرب عن شاغل مفاده أنَّ الاقتراح الثالث لا يجيز اتفاقات التحكيم السـابقة لنشـوء     -٨٧

المنازعات. وقيل إنَّ هذه الاتفاقات توفِّر اليقين لدى الأطراف، وخاصـةً في المنازعـات الناشـئة    
تسـوية المنازعـات ذات الصـلة    ظـم  فيما بين المنشـآت التجاريـة، وإنهـا بمثابـة حجـر الزاويـة في ن      

  بعض الولايات القضائية.  في
ــها     -٨٨ ــي نفسـ ــوق هـ ــير إلى أنَّ السـ ــك، أُشـ ــى ذلـ ــار    وردا علـ ــافز للتجـ ــتوفِّر الحـ ــتي سـ الـ
استخدام مسار معيَّن لأنَّ التاجر سوف ينـزع أكثر إلى اختيار آلية تسوية فعَّالة مـن أجـل    على
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ة حـال  هذه الولايات القضـائية قـد لا تسـتبعد علـى أيَّ ـ    تعزيز حصته في السوق وأنَّ القوانين في 
  اتفاقات التحكيم السابقة لنشوء المنازعات.

وأُعــرِب عــن رأي آخــر مفــاده أنَّ الاقتــراح الثالــث يجيــز في الواقــع اتفاقــات التحكــيم    -٨٩
م السـابقة لنشــوء المنازعــات. وقيـل إنَّ الاقتــراح الثالــث لا يتعــارض مـع القــانون المنطبــق ويحتــر   

  استقلالية الأطراف. وقيل كذلك إنه قد يلزم مزيد من الوضوح بشأن هذه الجوانب.  
وأُعرِب عن رأي آخر مفاده أنَّ الاتفاق على المرحلة النهائية مـن الإجـراءات بمقتضـى      -٩٠

حكـيم الملـزِم   الاقتراح الثالث لن يتم إلا بعد نشوء المنازعة، مما يستبعد إمكانية الاتفاق على الت
  نشوء المنازعة. قبل
ولوحظ أنه لا تزال هناك اختلافات في فهـم الاقتـراح الثالـث، ولا سـيما مـا إذا كـان         -٩١

 ٧هــذا الاقتــراح يقضــي بالاتفــاق الملــزِم علــى التحكــيم قبــل نشــوء المنازعــة. وقيــل إنَّ المــادة      
ءات في حـال  على توفير خيارين للأطراف فيما يخص المرحلة النهائية من الإجـرا  تنصُّالمقترحة 

فشــل التســوية الميسَّــرة، أي التحكــيم أو التوصــية الصــادرة عــن محايــد. وكــان هنــاك تفســيران   
ى الأخـذ بـه. ومـن ثمَّ    مختلفان للنتائج الـتي سيسـتتبعها عـدم اتفـاق الطـرفين علـى الخيـار المتـوخَّ        

حلــة النهائيــة اً فيمــا يخــص المرينبغــي أن تتضــمن خيــاراً ينطبــق انطباقــاً عام ــ ٧لــوحظ أنَّ المــادة 
لخيــار المنطبــق انطباقــاً عامــاً  الإجــراءات، لكــن اختلفــت الآراء فيمــا إذا كــان ينبغــي لهــذا ا  مــن
يكــون توصــية مــن محايــد أو تحكيمــاً. وقُــدِّم اقتــراح ثالــث بألَّــا يعطــى الخيــار بشــأن طريقــة    أن

  متابعة الإجراءات إلا للمشتري عند فشل مرحلة التسوية الميسَّرة.
ين أنَّ هذا الاختلاف في التفسير فيما يتعلـق بـالموقف الـذي ينطبـق انطباقـاً عامـاً       واستُب  -٩٢

يشير إلى أنه لا يزال هناك اخـتلاف في فهـم مـا إذا كـان الاقتـراح الثالـث ينطـوي علـى اتفـاق          
  على تحكيم ملزِم قبل نشوء المنازعة.

يم المقترحــة بمقتضــى وإذ أشــير إلى مســألة مــا إذا كــان يُعتــزم أن يكــون لمرحلــة التحكــ  -٩٣
اسـتُذكِر أنَّ المقصـود مـن مرحلـة التوصـية في إطـار الإجـراءات         أثر الحكم المقضي بـه،  ٧المادة 

خــاص لضــمان الامتثــال للنتيجــة  ج عنصــر إنفــاذ ابمقتضــى المســار الثــاني مــن القواعــد هــو إدر 
  تؤتيها تلك الإجراءات.  التي
ــائل العال    -٩٤ ــذه المسـ ــل هـ ــق العامـ ــة،وإذ لاحـــظ الفريـ ــه   قـ ــلة مداولاتـ ــق علـــى مواصـ اتَّفـ
أســاس الاقتــراح الثالــث، وطُلِــب إلى الأمانــة أن تعــد مــن أجــل الفريــق العامــل في دورتــه   علــى

علـى أسـاس ذلـك الاقتـراح، مـع أخـذ الاقتراحـات الأخـرى          الحادية والثلاثين مشروعاً صياغيا
  ء هذه الدورة في الاعتبار أيضاً.المقدَّمة أثنا
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أعلاه) أنَّ الفريق العامل ينبغـي أن يواصـل النظـر في مسـألة      ٥٣نظر الفقرة وأُضيف (ا  -٩٥
آليات الإنفاذ الخاصة في سياق شتى الاقتراحات المقدَّمة. وفي ذلك الصـدد، ذكـر أحـد الوفـود     

ل أنه سيقدِّم اقتراحاً إلى الفريق العامل في دورته المقبلة بشأن ردِّ المدفوعات، حيث قيل إنـه يمثِّ ـ 
بشـأن   إضـافيةً  دَّ مـوادَّ ع ـِالة. وطلـب الفريـق العامـل إلى الأمانـة أن تُ    إنفاذ خاصة عملية وفعَّآلية 

  آلية ردِّ المدفوعات للنظر فيها أثناء إحدى دوراته المقبلة حسب توفُّر الموارد.
    

    مناقشة إضافية للاقتراح الثاني  - ٨  
أعـلاه) هـو عـرض مكـافئ      ٦٢لفقـرة  قيل إنَّ المفعول القانوني للاقتـراح الثـاني (انظـر ا     -٩٦

ــزِم.         ــى تحكــيم مل ــق عل ــةً، أن يواف ــه مطالب ــد تقديم ــيح للمشــتري، عن ــة" يت ـــ"نقرة ثاني وظيفــي ل
ــرفين،         ــدير منصــة التســوية الحاســوبية أن يســدي المشــورة إلى كــلا الط وأضــيف أنَّ بوســع م

المرحلـة النهائيـة   بموجب هذا الاقتراح، بشـأن مـا إذا كـان مـن الملائـم اللجـوء إلى التحكـيم في        
للمنازعة في الحالات الـتي قـد لا يكـون فيهـا قـرار التحكـيم قـابلاً للإنفـاذ في الولايـة القضـائية           
للمستهلك. وقيل إنَّ هذا النهج يتيح إدراجَ القواعد في وثيقـة واحـدة، بـل ويرسـي في الوقـت      

لســابعة والعشــرين ذاتــه جســراً يــربط مــا بــين المســارين المقتــرحين في دورات الفريــق العامــل ا   
  والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين.

واستُفسِر، ردا على ذلك، عمَّـا إذا كـان ثمـة أيُّ فـارق حقيقـي بـين الاقتـراحين الثـاني           -٩٧
والثالث، إذ إنَّ كليهما يتضمَّن وظيفةً استشاريةً يؤدِّيها مديرُ منصة التسوية الحاسـوبية وفكـرةَ   

تـــراح الثـــاني) وكـــلا الطـــرفين (في الاقتـــراح الثالـــث) علـــى المرحلـــة موافقـــة المشـــتري (في الاق
  الإجرائية النهائية.

وبالإضافة إلى ذلك، أثير تساؤلٌ بشـأن مـا إذا كانـت الموافقـة في تلـك المرحلـة تكفـي          -٩٨
  لضمان عدم إخضاع المستهلكين في الولايات القضائية ذات الصلة لمسار إجرائي تحكيمي.

    
    ية للاقتراح الرابعمناقشة إضاف  - ٩  

ا إذا كـان الغـرض مـن الإشـارة     أُثير تساؤلان بشأن الاقتـراح الرابـع، كـان أولهمـا عمَّ ـ      -٩٩
عنوان المشتري الذي تُرسَل إليه الفواتير من أجل تحديد ماهيَّة الإرشـادات المقدَّمـة إليـه إنمـا      إلى

المـنظِّم للمعاملـة أو المنازعـة،     هو الاستعاضة بها عن تحليل تنازع القوانين بشـأن تحديـد القـانون   
وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى تعارضـه مـع قواعـد تنـازع القـوانين المعمـول بهـا. وقيـل ردا         
على ذلك إنَّ الاقتراحات لا تبغي أن تؤثِّر بأيِّ شـكل علـى القـانون الواجـب التطبيـق، ولكـنَّ       
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 هـو مجـرَّد بيـان ماهيَّـة الإشـعار الـذي       القصد من الإشارة إلى العنوان الذي تُرسَـل إليـه الفـواتير   
  سيُقدَّم إلى المشتري.

أمَّا التساؤل الثاني فكان يرمي إلى استيضاح العواقب المحتمَلة في حال عدم قيـام البـائع     -١٠٠
بإشعار المشـتري بشـكل صـحيح بالخيـارات المتاحـة بشـأن النتيجـة النهائيـة للعمليـة. وقيـل ردا           

ح أن يــؤدِّي هــذا إلى إبطــال الإشــعار (علــى غــرار حــالات التقصــير   علــى ذلــك إنَّ مــن المــرجَّ 
  الأخرى في تقديم الإشعارات بمقتضى القواعد).

) من الاقتـراح  ٢مكرَّراً ( ٦وقيل إنَّ عبارة "تدابير كفيلة"، الواردة في الفقرة المقترحة   -١٠١
ى أنْ يســتفيد مــدير منصــة الرابــع، تتطلَّــب المزيــد مــن الدراســة. ولكــن قيــل إنَّ الاقتــراح يتــوخَّ

التسوية الحاسوبية من حيِّز المرونة المعقول الذي تتيحه القواعد في تحديد مسار تسـوية المنازعـة   
  الذي سيعرضه في المرحلة النهائية.

    
    ملخَّص المداولات والقرارات  - ١٠  

  يرد ملخَّص لمداولات الفريق العامل وقراراته في الفصل الثالث أعلاه.  -١٠٢
 


